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 المستخلص

اشــياء  اســتعماليعــد التعــويض النتيجــة الحتميــة المترتبــة علــى قيــام المســؤولية , بيــد أن الضــرر الناشــئ عــن 
خطـرة يصـعب تغطيتــه فـي ظــل أحكـام التعـويض وطرقــة التقليديـة , لــذلك لجـأت التشـريعات الــى وسـائل أخــرى 

من المسؤولية , وصناديق الضمان , والتـي تلعـب دوراً تكمـيلًا  الإلزاميمكملة للتعويض , ومن اهمها التأمين 
التعـويض بشـكل كامـل او بشـكل جزئــي , واحتيـاطي , فـلا يـتم الركـون اليهـا الا فـي حالـة عـدم الحصـول علـى 

 وبذلك تكون الوسائل المكملة للتعويض وسائل ذات أهمية كبيرة في حصول المستهلك على تعويض كامل .

 ., ضمان السلامة , المستهلك , التأمين , صناديق الضمان (   الالتزام) : كلمات مفتاحية
Abstract 

Compensation is the inevitable consequence of the establishment of liability. 

However, the damage resulting from the use of dangerous objects is difficult to 

cover under traditional compensation methods. Therefore, legislations have resorted 

to other supplementary means of compensation, the most important of which are 

mandatory liability insurance and guarantee funds. These play a complementary 

and reserve role, only being relied upon when full or partial compensation cannot 

be obtained. Thus, these supplementary means of compensation are of great 

importance in ensuring that the consumer receives full compensation. 

Keywords; (Commitment, Safety assurance, Consumer, Insurance, Guarantee 

Funds). 

 المقدمة

 موضوع البحث:  -اولاً 
أدى التطور العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم اليوم الى ازدحام الأسواق العالمية والمحلية بأشكال 
مختلفة من السلع والمنتجات خصوصاً مع الانفتاح الذي حصل بين البلدان وكثرة الاستيراد وازدياد حاجة 
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لمية, فالمنتجات الدوائية, والغذائية , المستهلكين لاقتناء منتجات دقيقه الصنع قد تحتكر صناعتها شركات عا
 .( 1)منها والسيارات, والأجهزة المنزلية, وغيرها من المنتجات التي أصبحت ضرورة لابدَ 

إذا كان هذا التطور العلمي والتكنولوجي في صناعة المنتجات ضرورة لا بدَ منها, ودليلًا لتطور البلد 
ي عدد المخاطر والحوادث التي يتعرض لها المستهلكين الناجمة عن ورفاهية المجتمع؛ إلا انه قد رافقه تزايد ف

بسبب خطورتها , وازاء هذه الخطورة كان لزاماً  وإنمااشياء قد لا تكون معيبه عند طرحها في التداول,  استعمال
 البحث عن طرق لجبر الضرر الذي يلحق بالمستهلكين تكون مكملة للتعويض . 

 ثانياً :أهمية موضوع البحث
الأشياء  استعمالموضوع البحث المتمثل بالآليات المكملة لتعويض الأضرار الناشئة عن  اختياران سبب 

الخطرة يرجع بالدرجة الأساس الى الهدف الرئيسي والمُنصب حول حماية المستهلك وضمان سلامته الجسدية, فلا 
ومع أنتشار التكنولوجيا وظهور منتجات يخفى ان سلامة الفرد في جسده هي الغاية القصوى التي يجب تحقيقها, 

وفي ظل كثرة الاستيراد أصبحت سلامة المستهلك معرضة دائماً للأذى , ولا  الاستعمالمعقدة التركيب وخطرة 
تقتصر أهمية الموضوع على هذا الجانب فقط , بل تمتد لبيان أهمية البحث في طريقة لتعويض المستهلك عند 

 ل تمكنه من الحصول على تعويض شامل وكامل لما لحق به من أضرار. تعرضه للضرر والبحث عن وسائ

 ثالثا : إشكالية البحث وأهدافه

تتمحور إشكالية البحث في قصور طرق التعويض التقليدية في جبر الضرر الذي يلحق بالمستهلك الناتج عن 
ك, وفي ضوء ذلك تهدف أشياء خطرة , لذا يتوجب البحث عن طرق اخرى تكون أكثر نجاعة لتعويض المستهل

 الدراسة للإجابة على التساؤلات الاتية : 

بضمان سلامة  بالالتزاممدى نجاعة تطبيق احكام التعويض الواردة في القانون المدني عند الأخلال   -1
 المستهلك من أضرار الأشياء الخطرة في جبر الضرر ؟ 

 هل توجد آليات أخرى مكملة للتعويض عن أضرار الأشياء الخطرة ؟  -2

                                                           

, مجلة ميسان الحماية المدنية للبيانات الشخصية عبر الانترنت ) دراسة مقارنة ( ,ينظر في معنى قريب من ذلك : استاذنا زينب ستار جبار (1)
 .133, ص  2020 –جامعة ميسان  –, كلية القانون (1), المجلد ) الخامس(للدراسات القانونية المقارنة , العدد
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 ما هو المقصود بالتأمين الجبري وما دورة في تعويض المستهلك ؟ -3
 ما هو المقصود بصناديق الضمان ؟ وكيف يتم تمويلها وادارتها ؟  -4

 رابعاً : منهجية البحث 
سوف نعتمد في مدار بحثنا على المنهج التحليلي المقارن, وذلك بغيه تحقيق أكبر قدر من الفائدة والشمولية 

وما تولد من أسئلة حولها, كذلك لغرض بيان النصوص  إشكاليةوللخروج بنتائج كفيله بمعالجة ما طرح من 
 القانونية الناظمة لها ومعالجة مواطن القصور فيها .  

 كلية البحثخامساً : هي
في أطار ما سبق, وبغية معالجة اشكالية البحث نتناول الموضوع في مطلبين, نتناول في الاول التأمين الالزامي, 
اما المطلب الثاني نتناول فيه صناديق الضمان, وبعدها يختم البحث بخاتمه تتضمن ابرز النتائج التي توصلت 

 بحث .مقترحات لمعالجة اشكالية اللها البحث واهم ال
 

 الأول المطلب
 الخطرة الاشياء استعمال من الناشئة الأضرار لتعويض كوسيلة التأمين

 إلا المسـتهلك سـلامة بضـمان بـالالتزام أخلالـه عن المنتج مسؤولية قيام على المترتب الاثر هو التعويض ان
 مـن هـذا , المسـتهلك ضـرر جبـر عـدم الـى المطـاف بنهايـة تـودي قـد تقديره عمليه ترافق صعوبات هنالك ان

 دون تقــوم التــي الموضــوعية المســؤولية قبيــل مــن هــي المنــتج مســؤولية ان وبمــا , أخــر جانــب مــن , جانــب
 التعـويض تكمـل أخـر وسائل عن البحث لزاما أصبح , دفعها فرضيات من يقلل مما الخطأ بعنصر الاعتداد

 طريــق عــن وذلــك للتعــويض مكملــة كوســيلة التــأمين ابــرز مــا وهــو , العلاقــة اطــراف بــين التــوازن يحقــق بمــا
 مـا وهـو اختياريـاً  يعـد عـام بشـكل المسؤولية من والتأمين , السلامة بضمان الأخلال الناشئة المسؤولية تامين

 , فــرعين فــي التــأمين ســنبحث وعليــة , الخطــرة الاشــياء اســتعمال عــن الناشــئة الأضــرار جســامة مــع يــتلائم لا
 :ادناه موضح وكما اجبارياً  فبوصفة الثاني اما العامة, بصورته الأول
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 الفرع الأول

 التأمين من المسؤولية بشكل عام

يعتبر التأمين من المسؤولية من اهم فروع التأمين واكثرها ضرورة لحماية الذمة المالية من الاعباء التي 
النشاط . فالإنسان معرض قد تتعرض لها في سياق ممارسة الانسان نشاطه اليومي , أيا كانت طبيعة هذا 

باستمرار لتحمل مسؤولية النتائج المترتبة على تصرفاته وملزم قانونا بترميم وازالة الضرر الذي قد يصيب الغير 
د بقاعدة قانونية أو من جرائها , الامر الذي يثقل ذمته المالية بعبء طارئ نتيجة أخلاله بقصد أو بدون قص

 .  رابطه عقدية

ين من المسؤولية عن انواع التأمين الأخرى في طريقة توزيع العبء المالي الذي يقع ولم يختلف التأم
نوع من التعاون  (1)على الذمم المالية للمؤمن لهم , اذ يتولى المؤمن بالطرق الفنية ووفقا لقواعد احصائية خلق

غير المباشر بين مجموع المؤمن لهم على تحمل الخسارة التي تصيب بعضهم عند تحقق مسؤوليتهم فيتوزع 
 .  (2)ر الذي يلحق بالفرد على المجموععبء الضر 

وي الأضرار التي تعود على المؤمن له من دعا لية بانه عقد يضمن بموجبه المؤمنويعُرفِ التأمين من المسؤو 
" عقد يتعهد بمقتضاه المؤمن بضمان المؤمن له من . ويعُرفِها البعض الأخر بانه(3)عليه بالمسؤولية الغير

.  يلاحظ ان التأمين (4)ستأمن بدفعه له "الأضرار الناتجة من رجوع الغير عليه بالمسؤولية مقابل قسط يلتزم الم
ان انعقاده , وشروط صحة ركن التراضي من المسؤولية عقد لا يختلف عن عقود التأمين الأخرى من حيث ارك

الاثار المترتبة عليه , فالمؤمن له  , كما لا يختلف عنها من حيث (5)ه , وكونه يتعلق بتغطية خطر معينفي
                                                           

  116م , ص  2010, دار الثقافة , عمان , 1ء بهيج شكري , التأمين من المسؤولية في النظرية والتطبيق  , ط  بها (1)
  118ص  مرجع سابق , بهاء بهيج شكري , (2)
م ,  1958د . سعد واصف , التأمين من المسؤولية ) دراسة في عقد النقل البري ( , اطروحة دكتوراه , كلية الحقوق , جامعة القاهرة ,  (3)

  33-32م , ص  2009, دار الثقافة , عمان ,  1نقل عن لؤي ماجد ابو الهيجاء , التأمين ضد حوادث السيارات , ط  216ص
(4) Ashour, Ameel Jabbar, and Dina Attia Mashaf. "Legislative deficiency in the procedural aspect of information 

crime." Rigeo 11.5 (2021). 
 لم ينعقد اجماع الباحثين على عنصر الخطر في التأمين من المسؤولية , ففريق يذهب الى اعتبار مطالبة الشخص الثالث للمؤمن له بالتعويض (5)

طر , فيما يذهب فريق أخر الى اعتبار الحادث الذي ادى الى تضرر الغير هو عنصر الخطر , وذهب فريق أخر الى ان العبء هو عنصر الخ
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عن دفعها عند تحقق خطر يلتزم بدفع قسط التأمين والمؤمن يلتزم بتعويضه عن المبالغ التي يكون مسؤولا 
ا القدر ونحيل القارئ الكريم في تفاصيل عقد التأمين للكتب والبحوث المتخصصة . لذلك نكتفي بهذ(1)المسؤولية

 عقد التأمين بشكل مفصل .  تناولتالتي 

هذا ويبدوا للقارئ في الوهلة الأولى ان المستهلك لا يسـتفيد مـن هـذا التـأمين فهـو خـارج اطـراف العقـد 
اسـتفادة مــن عمليــة التــأمين , ذلــك ان وظيفــة هــذا , الا ان ذلـك غيــر صــحيح فالمســتهلك هــو الطــرف الاكثــر 

النــوع مــن التــأمين لــم تعــد محصــورة بتغطيــة الذمــة الماليــة للمــؤمن لــه , بــل عــن طريقــه تتحقــق حمايــة كاملــة 
للمســتهلك المتضــرر , اذ لــم يعــد اعســار المتســبب بالضــرر عائقــا فــي حصــول المســتهلك علــى التعــويض , 

. وقـد حملـت (2)رر بشـكل مباشـر فـي حالـة عـدم قيـام المـؤمن لـه بـذلكحيث يلتزم المؤمن بـان يعـوض المتضـ
هــذه الميــزة للتــامين مــن المســؤولية اغلــب المُشــرعين علــى فــرض بعــض صــورة بشــكل الزامــي , واقامــت حقــا 
مباشــرا للمتضــرر فــي مواجهــة المــؤمن , ممــا جعــل كفــه هــذا التــأمين تميــل لصــالح المتضــرر اكثــر مــن ميلهــا 

, ؤولية الناشـئة عـن حـوادث السـياراتواهم هذه الصور الالزاميـة , هـي التـأمين مـن المسـ لصالح المؤمن له ,
 والمسؤولية الناشئة عن حوادث العمل . 

 الفرع الثاني

 الأشياء الخطرة استعمالمن المسؤولية الناشئة عن  الإلزاميالتأمين 

اة فـي مختلـف مجـالات الحيـ خدامهااستادى التطور الصناعي والتكنولوجي الى انتشار واسع للآلات ودخل  
رافقــة بالجانــب الأخــر كثــرة الحــوادث والمخــاطر الناجمــة عنهــا عمومــا, فبــدأ  , هــذا التوســع فــي انتشــار الالــة

, وفـي ظـل عـدم نجاعـة الخطـرة المختلفـة يـزداد بشـكل كبيـراعداد المستهلكين المتضـررين مـن جـراء الأشـياء 

                                                                                                                                                                                                               

المالي الذي يمس الذمة المالية هو الخطر , في حين يرى فريق اخير الى ان الخشية من احتمال صدور فعل ضار يصيب الغير هو الذي يمثل 
 7ظر : د . عبد الرزاق السنهوري , الوسيط في شرح القانون المدني , عقود الغرر , جنالمسؤولية . للتفصيل اكثر ي عنصر الخطر في التأمين من

بهاء  ؛ 123م , ص  2006, دار الثقافة , عمان ,  1د. موسى جميل نعيمات  , النظرية العامة للتامين من المسؤولية , ط ؛  2079, ص 
 وما بعدها  139بهيج شكري , مرجع سابق , ص 

  451 – 415, صمرجع سابق ينظر في تفصيل ذلك : بهاء بهيج شكري ,  (1)
  119بهاء بهيج شكري , مرجع سابق , ص  (2)
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بدأت الانظار تتجه صوب تخفيف عـبء الضـرر عـن كاهـل التعويض في جبر وتخفيف ضرر المصابين , 
 المستهلكين المتضررين وضرورة توفير وسيلة فعالة لتعويضهم .

وهو ما دفع التفكير في وسيلة تضمن حصول المتضرر على تعويض مناسب يغطي الضرر الذي لحق به 
لبحث التعويض , هذا اهذا من جانب , ومن جانب أخر تخفف العبء عن عاتق المسؤول بنقل عبء 

 . ( 1)تمخض بنظام تامين المسؤولية

هذا ويلعب تأمين المسؤولية في مجال الأضرار الناشئة عن الأشياء الخطرة دوراً كبيراً , ذلك ان المسؤولية 
في مجال الأشياء الخطرة مسؤولية موضوعية أساسها الضرر, وطبيعيا وقد اعتمدنا المسؤولية الموضوعية 

 جال ان يلازمها التأمين من المسؤولية .في هذا الم

ومن المتفق عليه كمبدأ عام ان التأمين ذو طابع اختياري , فهو يخضع لمبدأ الحرية التعاقدية ومبدأ سلطان 
 .   (2)لافراد أو الشركات طالبة التأمينالارادة , فلا يعد ملزماً سواء لشركات التأمين أو ا

يترتب علية في مجال المسؤولية عن أضرار الأشياء الخطرة نتيجتين : وازاء الطابع الاختياري للتأمين 
الأولى : نظراً لجسامة الاخطار الناشئة عن الأشياء الخطرة واتساعها حيث ان خطر الاصابة يهدد جميع 

ة مستعمليها , فان شركات التأمين تتردد في قبول التغطية التأمينية , وفي حالة قبولها فيتم ذلك بصورة جزئي
 , عن طريق أضافة استبعادات أو بوضع حد أقصى لمبلغ الضمان . 

اما النتيجة الثانية , فتتعلق بأصحاب المشروعات الصناعية المنتجين والمستوردين , حيث سيؤدي كون 
التأمين اختياري الى احجامهم عن عرض أخطار منتجاتهم الخطرة للتغطية التأمينية , خصوصاً أصحاب 

 ة والمتوسطة .الشركات الصغير 

                                                           

(1 ) Ashour, Ameel Jabbar. "Criminal Confrontation for Drug Offenses in Penal Legislations." Rigeo 11.4 

(2021). 

 الطابع الاختياري للتأمين لا يعني عدم وجود تأمين الإلزامي , فقد دعت بعض الحالات الى تدخل المُشرع وفرض التأمين بشكل الزامي وذلك (2)
مة حماية لبعض الفئات , منها على سبيل المثال التأمين الالزامي من المسؤولية عن حوادث السيارات . ينظر د . عطا سعد محمد حواس , الأنظ

  99جماعية لتعويض أضرار التلوث , دار الجامعة الجديدة , الاسكندرية , ص ال
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هذا الموقف من التأمين سينعكس بدورة على المتضررين من الأشياء الخطرة , حيث سيجدون انفسهم غالباً 
غير معوضين عما لحق بهم من ضرر , فكثيراً ما يكون المسؤول معسراً أو غير قادر على دفع مبلغ 

ين وجعلة اجبارياً ملزماً للمهني التعويض كاملًا, وازاء هذا الوضع بدت الحاجة ضرورية لفرض التأم
 والمستهلك على حد سواء, وذلك للمزايا التي يوفرها التأمين الالزامي . وهذا ما سنبحثه في نقطتين :

بضمان سلامة المستهلك من  بالالتزاممزايا التأمين الالزامي من المسؤولية الناشئة عن الأخلال  – 1
 :  أضرار الأشياء الخطرة

بضمان سلامة المستهلك من أضرار الأشياء  بالالتزامان جعل التأمين من المسؤولية الناشئة عن الأخلال 
 :أخرى وذلك على النحو التالي الخطرة الزامياً يحقق العديد من المزايا للمهني من جهة وللمستهلك من جهة

ى أصحاب المشروعات المنتجين وعلى : ان التأمين الالزامي يؤدي الى توزيع العبء علبالنسبة للمهني –أ 
المستوردين وباقي الأشخاص الذين يكونون مسؤولين تجاه المستهلك , بدلًا من ان يتحملها واحد منهم فيثقل 
 كاهله بتعويضات قد تؤدي الى اعساره , وبذلك يستطيعون مواصلة نشاطهم في المجتمع دون الخشية من

 .(1)الاعسار نتيجة لدعاوى المسؤولية

المسؤولية تصبح موزع عبؤها على مجموع المستأمنين في صورة قسط زهيد يستطيع كافة المنتجين ف
والمستوردين ومن في حكمهم ان يتحمله , حيث يتم دفع هذا القسط الى شركات التأمين المتخصصة والتي 

 تلتزم بضمان وتغطية الأضرار الناجمة عن الأشياء الخطرة والتعويض عنها .

بضمان سلامة  بالالتزام: ان التأمين الالزامي من المسؤولية الناشئة عن الأخلال  ة للمستهلكينبالنسب –ب 
المستهلك من أضرار الأشياء الخطرة يحقق للمستهلكين العديد من المزايا , فهو يحمي المستهلك المتضرر 

دف عقد التأمين . فهصوله على تعويض عما اصابه من ضررمن خطر اعسار المهني , وبالتالي ضمان ح
الالزامي من المسؤولية جعل طرف ثالث والمتمثل بشركات التأمين هي من تتحمل ما يحكم به على المهني 

من تعويض مستحق للمتضرر, وفي هذه الحالة لا يهم المستهلك المتضرر حالة المهني موسراً  مؤمن لهال
 . الباً يكون شخص موسراً من والذي غكان ام معسراً , طالما ان الذي سيتحمل عبء التعويض هو المؤ 

                                                           

 101د . عطا سعد محمد حواس , مرجع سابق , ص  (1)
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كذلك من المزايا التي يوفرها التأمين الالزامي للمتضررين هو تحقيق العدل بينهم , اذا ان اختلاف معاملة 
متضررين من أضرار مماثلة نتيجة ان احدهم كان المدين عن الضرر الذي لحق به موسراً , بينما الأخر كان 

لعدل , وهو ما يحققه اقرار نظام تأمين الزامي حيث يكون كل من المتضررين في المدين معسراً , يتنافى مع ا
 مركز مماثل , يستطيع كل منهم الرجوع ومطالبة المؤمن للحصول على التعويض الجابر للضرر .

يضاف الى ما ذكر اعلاه ان التأمين الالزامي يسهل دور القاضي في الحكم بالزام المدين بتعويض المتضرر , 
جد مجال واسع لقبول تحديد مقدار التعويض , وذلك لان القاضي لا يتردد في الحكم بالتعويض للمتضرر وي

 طالما ان هنالك تأميناً الزامياً من المسؤولية وان هنالك شخصاً موسراً سيلتزم بدفع التعويض وهو المؤمن . 

عنا لنقف بجانب المنادين بتبني التأمين الالزامي هذه هي اهم المزايا التي يحققها نظام التأمين الالزامي والتي تدف
 وهو ما سنبحثه في النقطة الثانية . 

: لكل ما ذكر من مزايا يوفرها التأمين الالزامي تبني التأمين الالزامي من المسؤولية عن الأشياء الخطرة – 2
دي بضرورة تبني نظام الزامي المنا (1)خطرة فأننا نقف مع جانب من الفقهمن المسؤولية عن أضرار الأشياء ال

لتأمين المسؤولية عن أضرار الأشياء الخطرة . فقد يتخصص مهني في بيع الأشياء الخطرة أيا كانت طبيعة 
, والتي قد ينشأ عنها أضرار من الضخامة يصعب على المدين  استعمالهاهذه الأشياء وأيا كان مجال 

 . (2)التعويض عنها , مما يحتم عليه في هذه الحالة ابرام عقد تأمين يغطى ما قد ينشأ من أضرار

فالمتخصص في تسليم أشياء تتوفر لها صفة الخطر بالنظر إلى طبيعتها وخصائصها أو تهدد بوقوع ضررا 
عه إجباره على إبرام عقد تأمين لصالح مستعمل أو متلقى هذه الأشياء, فالشيء ذو فان هذا التخصص يلزم م

بل أن هذه العقود قد تكون بين  استعمالالخطورة هذه قد يكون محلا لعقد بيع أو عقد إيجار أو عقد عارية 
حتراف في بيع مثل صانع هذه الأشياء أو منتجها وبين موزعيها أو بائعيها للجمهور. وغالبا ما تتوافر صفة الا

                                                           

ينادي بعض الفقه بجعل التأمين الزامياً في كثير من المجالات لعل اهمها في مجال التلوث البيئي ومخاطر التبعات الطبية والخطر  (1)
المسئولية المدنية عن الخطر التكنولوجي والتأمين عليها , دار الجامعة الجديدة, الاسكندرية , التكنولوجي ؛ ينظر : د . احمد السيد البهي, 

بكو  , المسئولية  وما بعدها ؛  د. امال 99وما بعدها , كذلك ينظر : د . عطا سعد محمد , مرجع سابق , ص  400ص  , 2016
 .وما بعدها  327, ص  2017الموضوعية عن التبعات الطبية , دار الجامعة الجديدة , الاسكندرية , 

(1 ) Ashour, Ameel Jabbar,"National and international mechanisms to combat the trafficking in Persons: An 

Iraqi case study",   International Journal of Innovation, Creativity and Change, 2019, 10(8), pp. 25–42. 
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هذه الأشياء الخطرة, وهذا الاحتراف يلقى بمسؤولية أشد على عاتق المهني بضمان أي ضرر يترتب على 
هذه الأشياء ويتوفر ذلك الضمان بشكل أوسع في حالة إجبار الصانع أو المنتج أو البائع للأشياء  استعمال

محله في تعويض المتضررين عما يصيبهم من  الخطرة على ابرام عقد تأمين تحل بمقتضاه شركة التأمين
 . (1)أو تلقى هذه الأشياء ؛ في مقابل اقساط يقوم بدفعها المحترف استعمالأضرار من جراء 

أضرار  هذا ويغطى الضمان الناتج عن عقد التأمين كافة الأضرار التي تنشأ بسبب هذه الأشياء سواء أكانت
 .( 2)جسدية أم مادية ام معنوية

للخطورة الناشئة عن العقود الواردة عن الأشياء الخطرة بسبب صفة الخطورة في الشيء , وبما أننا  وبالنظر
توصلنا إلى أن المسؤولية في هذه العقود هي مسؤولية موضوعية فإن الأمر يتطلب التأمين من هذه المسؤولية 

 .( 3)وجعل هذا التأمين الزامياً 

أمين الالزامي من المسؤولية في بعض المجالات القريبة من الموضوع هذا وقد تبنت التشريعات المقارنة الت
الاطباء والمؤسسات الصحية  4/3/2002مدار البحث , فقد الزم المُشرع الفرنسي في القانون الصادر بتاريخ 

بالتأمين الالزامي من المسؤولية وذلك لتعويض ضحايا مخاطر الطب الحديث , وقد أوجد هذا القانون حلولًا 
 الالتزامللعديد من المشكلات القانونية التي كانت تواجه المرضى , فقد وضع على عاتق المرافق الصحية 

من  بإصلاح الأضرار الناجمة عن الامراض المتعلقة بحالات العدى المكتسبة , وأنشأ التزاماً بالتأمين الالزامي
 . (4)المسؤولية على عاتق المهنيين

وعن طريق فرض التأمين على المهنيين قد ضمن للمتضرر حصولهم على تعويض وبذلك يكون هذا القانون 
لما يلحق بهم من أضرار وعدم خشيتهم اعسار المدين لانهم سيجدون شخص موسر غالباً يعودون عليه 

 بالتعويض .

                                                           

 410, ص, مرجع سابقد . احمد السيد البهي  (1)
 411-410المرجع نفسه , ص  (2)
  411, ص المرجع نفسه  (3)
 وما بعدها  342, مرجع سابق , ص بكو  د. امال (4)
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اما في القانون المصري ونظيره العراقي فلم نجد تنظيماً للتأمين الالزامي من المسؤولية الا في مجال 
 بالالتزامالمسؤولية الناشئة عن حوادث المركبات , رغم اهمية التأمين الالزامي للمسؤولية الناشئة عن الأخلال 

م النص عليه وتنظيمه وذلك لضمان حصول بضمان سلامة المستهلك من أضرار الأشياء الخطرة , وهو ما يحت
 المستهلك على التعويض الجابر للضرر الناجم عن الأشياء الخطرة .

الأشــياء الخطــرة والتــي  اســتعمالوازاء مــا عــرض مــن مزايــا للتــأمين الالزامــي , ونظــراً لكثــرة الحــوادث الناجمــة عــن 
خولهــا فــي مختلــف المجــالات, وفــي ظــل عــدم باتــت تهــدد جمهــور المســتهلكين نتيجــة للانتشــار الواســع للألــة ود

نجاعة احكـام التعـويض المعمـول فيهـا لجبـر ضـرر المسـتهلك , وذلـك لان فـي كثيـر مـن الاحيـان يجـد المسـتهلك 
المتضــرر نفســة مجبــر لتحمــل الضــرر , امــا لإعســار المــدين , أو لتكلفــة اجــراءات التقاضــي أو لغيــر ذلــك , كــل 

حاجة ملحة لتبني نظام التأمين الالزامي مـن المسـؤولية الناشـئة عـن أضـرار ذلك ولغيرها من الاسباب أصبحت ال
الأشياء الخطرة , وذلك بالزام المهني سواء كان منتجاً أو مستورداً أو من فـي حكمهـم بـأبرام عقـد تـأمين لمصـلحة 

ن الالزامـي لا مستهلك الأشياء الخطرة , وان يكون مبلغ الضمان غير محدد بسقف اعلى , كذلك ان تبنـي التـأمي
يعــد كافيــاً مــن دون الــنص علــى وســائل لاحترامــه , فكمــا هــو معلــوم ان الأشــياء الخطــرة غالبــاً تــدخل عــن طريــق 
الاســـتيراد , اي ان الشـــركات أو الأشـــخاص المنتجـــين يكونـــون خـــارج حـــدود الدولـــة وبـــالتي عـــدم تطبيـــق القـــانون 

لا ان ذلــك يمكــن معالجتــه بوســائل منهــا فــرض رقابــة الــداخلي علــيهم , بالتــالي صــعوبة فــرض التــأمين علــيهم , ا
سابقة ولاحقة , ففيما يتعلق بالمنتجين المحليين والمشاريع المحلية لا صعوبة تثور في فرض الرقابة عليهم , امـا 
فيمــا يتعلــق بــالمنتجين والمشــاريع الخارجيــة فــيمكن ان تــتم الرقابــة عــن طريــق مــن يتعامــل معهــم مــن المســتوردين 

شركات وعن طريق فروع الشركات التجارية , ليكون الجزاء المترتـب علـى عـدم التـأمين لمـا يطرحـوه مـن  افراد أو
أشــياء خطــرة , هــو ســحب التــراخيص فــي حــال خضــوع المنشــئة لتــرخيص اداري , أو منــع اســتيراد تلــك الأشــياء 

 المصدرة من تلك الشركة , وكذلك يمكن فرض غرامة مالية معينه على المخالف .   
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 المطلب الثاني

 الأشياء الخطرة استعمالصناديق الضمان كألية لتعويض المستهلك عن الأضرار الناجمة عن 

في ظل التطور الحاصل في عمليات الانتاج والصناعة وتنوع الأشياء الخطرة ومرورها في سلسلة طويله  
سجمه مع طبيعة المخاطر من التعاملات خصوصا مع كثرة الاستيراد , أصبحت بعض هذه الحلول غير من

التي من الممكن اي يتعرض لها المستهلك وبعضها الأخر قاصر عن ضمان سلامته وتعويضه بشكل عادل , 
هذه ما جعل البحث عن طريقه تكفل تعويض المستهلك عن أضرار الأشياء الخطرة , وقد توصل هذا البحث 

لتعويض المستهلك في حالة عجز الوسائل ,اذ ظهرت فكرة صناديق الضمان كهدف (1)الى صناديق الضمان
, فعلى الرغم من ان التشريعات جعلت المسؤولية الناشئة عن أضرار الأشياء الخطرة (2)الأخرى عن تعويضه

مسؤولية موضوعية الا ان هناك وسائل عامة وأخرى خاصة تمكن المسؤول من دفع مسؤوليته , وهو ما يعني 
لوحده, من جهة أخر وعلى الرغم من ان التأمين الالزامي لعب دوراً تحمل المستهلك المتضرر عبء الضرر 

مهما باعتباره احد الوسائل المكملة لتعويض المستهلك عما يتعرض له من أضرار ناتجة عن الأشياء الخطرة , 
 الا انه لا يزال قاصرا في بعض الحالات, وازاء البحث عن اليه تكرس مطالب المجتمع بطريقة تواكب التطور

عمادها اسس قانونية وعملية , تلائم التطلعات التي تسعى الى تكريس حق المستهلكين في سلامة اجسامهم 
واموالهم قبل وقوع الضرر , وضمان حقهم في التعويض بعد وقوعه , اي المطالبة الالية والتلقائية بالتعويض , 

عقبات التي تقف في طريقهم عند الحصول على اعتبار ان هذه الالية في جوهرها تسعى  لإزالة الصعوبات وال
على تعويضات فعالة وسريعة , وقد تمثل كل هذا بصناديق الضمان , والتي نسعى لبيان تعريفها وانواعها في 

 الفرع الأول , وأحكامها في الفرع الثاني وكما يلي : 

 

 

 
                                                           

 سنتطرق لتعريفها وبعض خصائصها وكيفية تمويلها في قادم البحث  (1)
(2 ) Ashour, Ameel Jabbar,"Criminal liability against perpetrators of economic crimes", International 

Journal of Innovation, Creativity and Change, 2019, 9(2), pp. 285–299. 
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 الفرع الأول

 تعريف صناديق الضمان

الضمان تتعدد وتتنوع وذلك نظرا لتعدد اغراضها واهدافها ان التعاريف التي اطلقت على صناديق  
والغرض الأساسي الذي تعالجه , اذ يذهب البعض في تعريف صناديق الضمان منطلقا من الغرض الذي تعنى 

" عبارة عن صندوق مالي يتمتع بالشخصية المعنوية وق ضمان ضحايا حوادث المرور بانهبه , فعُرفِت صند
لإشراف احد هيئاتها , يعهد اليه بدفع التعويضات المستحقة للمتضررين من الحوادث التي  تنشئة الدولة ويخضع

تتسبب بها المركبات أو من يؤول اليهم الحق بها عند الوفاة , كلما تعذر على المتضرر الحصول على 
 . (1)يض في حالات تحدد قانون أنشائه "التعو 

هيئــة ذات شخصــية اعتباريــة حــدد قــانون انشــائه مصــادر  وعُــرفِ صــندوق ضــحايا الايــدز بانــه " عبــارة عــن
تمويله المتمثلة في الدولـة وشـركات التـأمين , فهـو لا يعـوض الا فئـة معينـه مـن ضـحايا عمليـات نقـل الـدم أو احـد 

الفقــه لصــناديق الضــمان ايضــا , ومــن التعــاريف التــي ســاقها  (2)الفئــة التــي اصــيبت بفيــروس الايــدز" مشــتقاته هــي
ارة عن نظـام يتـولى عمليـات تـامين ضـد الاخطـار التـي لا تقبلهـا عـادة شـركات التـأمين أو تلـك التـي تـرى " عببانها

 .(3)ولتها بنفسها "الحكومة مزا

اذا كانت التعاريف اعلاه لصناديق الضمان كانت منطلقة من اهداف والاغراض الأساسي الذي تعالجه هذه 
بمفاهيم عامه , تعد اكثر مرونة اذ عُرفِت بانها " ذلك الكيان  الاخيرة , فان هناك من عُرفِ صناديق الضمان

, وعُرفِها (4)طيرة الماسة بسلامة وامن الأشخاص"القانوني المستقل الذي يناط به تعويض الأضرار الجسيمة والخ

                                                           

 1011د . عبد المجيد خلف منصور , حماية المتضررين من حوادث المركبات في التشريع البحريني , مجلة الدراسات العربية , ص   (1)
 329, ص 2012,  11امال فكري , تعويض ضحايا الدم الملوث بالإيدز , مجلة الحقوق والعلوم الانسانية , العدد  (2)

(3) Ashour, Ameel Jabbar & Wahab, H.A."The legal framework for the protection of the air under international 

conventions" ,Social Sciences (Pakistan), 2016, 11(14), pp. 3490–3494. 
  382, ص  م2007 المسؤولية المدنية للمنتج ,دون ط , دار الجامعة الجديدة , الاسكندرية , قادة شهيد ,د .  (4)
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" كيان قانوني مستقل يتمتع بشخصية معنويه يهدف الى توفير الحماية للمتضرر من جراء بعض أخر بانها
 .(1)أخر يجبر به ضرره ويعوض خسارته"حوادث , اذا تعذر على المتضرر سلوك طريق ال

يتضح من التعاريف اعلاه ان صناديق الضمان متعددة ومتنوعة حسب تعدد الأضـرار التـي تغطيهـا وحسـب 
مــا أنشــئت مــن اجلــه , عــلاوة علــى ذلــك تنقســم صــناديق الضــمان الــى صــناديق وطنيــة تكــون علــى نــوعين 

 مة وصناديق دولية تنشئ بموجب اتفاقيات دولية , وكما مبين ادناه :خاصة وعا

: وهي الصناديق التي ينشئها أصحاب الحرف والمهن والمشروعات  صناديق الضمان الخاصة - 1
المتماثلة , اي انها تتحدد بنشاط مهني محدد , يكون غالبا ان لم يكن بشكل دائم الضرر الناتج عن هذا 

, كما يفترض في هذه الصناديق وجود تضامن بين أصحاب تلك المهن من اجل ضمان النشاط غير جسيم 
تعويض المتضررين من جراء انشطتهم , وتعد ادارة هذه الصناديق وطرق تمويلها مرتبطة بأفرادها, اذ يعهد 
 بإدارتها الى احد اشخاص القانون الخاص , اما طرق تمويلها فهي تقتصر على استقطاع مبلغ مالي من

أصحاب المهن المتضامنين فيما بينهم لأنشائها , كما تعتمد على بعض التبرعات الحكومية , لذا يعد نطاق 
 .(2)تدخل هذه الصناديق مقيد تبعا لقدرات ادارتها وتمويلها المحدودة 

: وهي تلك الصناديق التي يراد من انشائها التصدر للحوادث التي تتسبب في  صناديق الضمان العامة - 2
همه أضرار كبيرة وخسائر ليس بمقدور الصناديق الخاصة تحملها ويتم انشائها عن طريق الدولة وتعطى م

 .(3)ادارتها لاحد الهيئات العامة

قيات أو معاهدات دولية , فهي ليست : وهي الصناديق التي أنشئت بموجب اتفا صناديق الضمان الدولية - 3
صناديق خاصة بين مجموعة مهنيين أو صناديق عامة تنشئها الدولة وتديرها احد هيئاتها , وتحدد طرق تمويل 

ومن الامثلة على هذه الصناديق الصندوق الدولي للتعويض  أنشأتهاوادارة هذه الصناديق بموجب الاتفاقية التي 
 . (4)(Fipol عن التلوث بالزيت ) 

                                                           

 23, ص  2022كلية القانون , جامعه بغداد , قدمة الى , التعويض عن طريق صناديق الضمان , رسالة ماجستير ,  صفاء حسين لفتة (1)
 39البيئية , بحث منشور , ص  ضرارية من مخاطر الأالتأميند . اشرف محمد اسماعيل , التغطية  (2)
  39, ص مرجع سابق, د . اشرف محمد اسماعيل  (3)
  71منى نصر احمد , مرجع سابق , ص (4)
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هذا ويوفر تعدد صناديق الضمان ضمانات اكثر للمتضررين وذلك لان الأضرار التي تصيبهم كثيرة 
ومتعددة حتى داخل النشاط الواحد , فضلا عن ذلك ان حالات تدخل الصندوق وادارته وطرق تمويله 

بشكل عام تحدد وفقا الاجراءات التي يتبعها المستفيد من الصندوق للحصول على التعويض واحكام الصندوق 
ق للغرض الأساسي الذي انشا من اجله عن طريق القانون أو القرار الذي نظمه , وهو ما يصعب معه لصندو 

 .    (1)واحد تغطية كافة انواع الأضرار

 الفرع الثاني

 أحكام صناديق الضمان

: ان صناديق الضمان بوصفها اليه قانونية مكملة  أولًا : الحالات التي يتدخل فيها صندوق الضمان
لتعويض المستهلك عما يلحق به من ضرر جراء الأشياء الخطرة يلعب دورا مزدوجا , فهو يلعب دورا تكميليا , 
وذلك عند عدم حصول المستهلك المتضرر على تعويض بشكل كامل ,  ومن جهة يلعب دورا احتياطيا فهو لا 

 نها عدم معُرفِة المسؤول عن الضرر أو اعساره وكما يأتي :   يتدخل الا في حالات م

: تطرقنا في الفرع الأول من هذا المطلب الى التأمين  تدخل صناديق الضمان في التعويض مكملا -1
الإلزامي بوصفه اليه مكمله لتعويض المستهلك رغم ذلك وفي كثير من الحالات يكون التأمين من المسؤولية 

ية قيمة التعويضات عن للأضرار التي اصابت المستهلك جراء الأشياء الخطرة , وذلك يكون غير كافي لتغط
عند تجاوز قيمة الأضرار الناجمة عن الأشياء الخطرة الحد الاعلى لمبلغ التأمين المحدد في عقد التأمين , 

شياء الخطرة ويجعل فتدخل في هذه الحالة صناديق الضمان لجبر الضرر الذي تعرض له المستهلك نتيجة الأ
 .     (2)يضه بشكل كامل بعد ان عوض جزئياتعو 

: ان منتج الأشياء الخطرة الذي صنعها ووضعها في التداول  تدخل صناديق الضمان ذو طبيعة احتياطية - 2
أو اي شخص مسؤول في السلسلة التي تسبق وصول تلك الأشياء الخطرة الى المستهلك يكون هو الملتزم 

                                                           

في منح مبالغ التعويضات  أوالى عدم الاسراف سواء في جذب الموارد  يؤديان في حال وحدة صناديق الضمان فان   أخرويذهب  (1)
  25, مرجع سابق , ص ن لفتة صفاء حسياة في تقدير مبالغ التعويضات للمضرورين . و اللمضرورين فضلا عن ذلك وجود نوع من المس

(2 ) Ashour, Ameel Jabbar," Criminal measures to combat administrative corruption in Iraq Medidas penales 

para combatir la corrupción administrativa en Irak" Opcion, 2018, 34(Special Issue 17), pp. 572–596. 
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ة المستهلك ودفع التعويض له اولًا , ولا مشكلة تثار متى كان هذه الشخص الملتزم معروفا بضمان سلام
ومليء الذمة المالية , حيث يستطيع المستهلك المتضرر الحصول على تعويض لجبر الضرر الذي لحقه به 

مسؤولية التي نتيجة الأشياء الخطرة من المسؤول عن هذا الضرر وذلك بالرجوع عليه قضائيا وفق احكام ال
 .(1)ليها القانونينص ع

الا ان المشكلة تثار في الحالات التي لا يستطيع المستهلك تحديد الشخص المسؤول أو معُرفِته , أو  
عندما يكون معسراً فلا يستطيع الحصول على تعويض منه لإعساره , كذلك متى توافر سبب من اسباب 

, ففي هذه الحالات يجد المستهلك نفسه امام ضياع (2)عاد التأمين, أو احد اسباب استب الاعفاء من المسؤولية
حقه في التعويض , وهنا تتدخل صناديق الضمان احتياطيا لضمان حق المستهلك في الحصول على التعويض 

 .(3)لا يوجد له ضامن في تلك الحالات , فهي بمنزلة ضامن احتياطي لمن

عليه فان مطالبة صندوق الضمان لا تقبل الى في حالة اخفاق المستهلك من مطالبة المسؤول, بمعنى 
أخر ان تدخل صندوق الضمان يكون مشروطا بأثبات المستهلك ان الحصول على تعويض من المسؤول عن 

لضمان في دفع الضرر الناجم عن الأشياء الخطرة طبيعي أو معنوي يعد مستحيلا , اذ لا تتدخل صناديق ا
 1-421التعويضات للمستهلك المتضرر الا بصفة احتياطية , وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ) 

L ا لا يمكن تغطيته باي طريقة ( من قانون التأمين الفرنسي والتي جاء فيها ) يدفع صندوق الضمان تعويض
شار اليها لا تتدخل في التعويض الا عندما تتوفر ( , وهو ما يعني ان صناديق الضمان حسب المادة المأخرى
, كذلك الحال بالنسبة لقانون التأمين الاجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن (4)ت المشار اليها سابقاالحالا

, والذي تضمن النص على انشاء صندوق لتغطية  2007لسنة  72حوادث مركبات النقل السريع في مصر رقم
ة عن حوادث المركبات لكن في حالات عدم معُرفِة المركبة المسؤولة عن الحادث أو عند عدم الأضرار الناتج

                                                           

 د. عبد الرزاق وهبه سيد احمد , المسؤولية التقصيرية للطبيب عن نقل وزراعة الاعضاء وعلاقتها باختطاف الاطفال , مجلة ميسان للدراسات (1)
 وما بعدها  191جامعة ميسان , ص  –( , كلية القانون  1القانونية المقارنة , العدد السابع , المجلد ) 

, سعيد السيد قنديل , آليات تعويض الأضرار البيئية , دراسة في ضوء الانظمة والاتفاقيات الدولية , دار الجامعة الجديدة , الاسكندرية  (2)
  108, ص  2004

 32-31صفاء حسين لفتة , مرجع سابق  , ص  (3)
 32, صصفاء حسين لفتة , مرجع سابق  (4)
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ثانياً : .(1)في كل حالة يمكن اضافتها مستقبلاوجود تامين على المركبة أو في حالة اعسار شركة التأمين و 
الشراح في  نون, فقد انقسم: ان ادارة صناديق الضمان لم تكن محل اتفاق بين شراح القا ادارة صناديق الضمان
, الأول يرى ان اناطة ادارة هذه الصناديق للدولة أو احد اشخاصها المعنوية التي (2)هذا الصدد الى فريقين

تخضع لأحكام القانون العام يعد امرا جديرا بالتأييد, وذلك لكي يتمتع الصندوق بسلطات وصلاحيات القانون 
جيد ودون معوقات , كذلك ستكون القرارات الصادرة منه قرارات ادارية  العام بما يمكنه من اداء مهامه بشكل

تنطبق عليها من الاحكام ما ينطبق على القرارات الادارية بشكل عام , اما الفريق الثاني فيرى ان احكام القانون 
ي يضمنه العام تعد غريبه على صناديق الضمان وليس من العدل تطبيقها عليه وينطلق من طبيعة الدين الذ

الصندوق والحالات التي يتوجب عليه التدخل بها لجبر المتضررين لذلك يفضل هذا الفريق ان تكون ادارة هذه 
الصناديق عن طريق اشخاص معنوية من اشخاص القانون الخاص , وتطبق عليها قواعد القانون الخاص , 

كم المدنية عند نشوء نزاع بينه وبين كما ان لجوء الشخص المستفيد من تعويض الصندوق يتم عن طريق المحا
 الصندوق . 

الأول جدير بالتأييد , فأداره الصندوق عن طريق الدولة يجعل من اموال الصندوق اموال  الاتجاهويعد 
عامة يمنع الأخرين من الحجز عليها أو التصرف بها تحت اي ظرف , وهو ما يعد ضمانه للمستفيدين من 

عن الضرر عند  اموال الصندوق , كذلك تكون الاجراءات القانونية التي يباشرها الصندوق في مطالبة المسؤول
دفعه قيمه الضرر للمتضرر هي ذات الإجراءات التي تباشرها الدولة في تحصيل اموالها العامة , يضاف الى 
ذلك ان قيمة التعويضات التي يلتزم بها الصندوق تكون كبيرة عادة خصوصا في الحوادث الضخمة والاصابات 

لك الأضرار عن طريق الصناديق الخاصة وبالتالي الجسيمة وهو ما يعني صعوبة ان لم تكن استحالة تغطية ت
اعساره عن دفع التعويضات للمتضررين , بعكس الصناديق التي تديرها الدولة فهي تمثل ضمانة كافية 
للمتضررين لان ادارتها عن طريق الدولة يضمن ملائتها وبالتي سيجد المتضرر شخص لا يخشى اعساره 

 يستطيع تغطية قيمة التعويضات . 

                                                           

وصناديق الضمان دراسة مقارنه , دار الجامعة الجديدة ,  التأمينبواسطة  ضرارللألتعويض التلقائي د. عابد فايد عبد الفتاح فايد , ا (1)
  1018؛ د. عبد المجيد خلف منصور , مرجع سابق , ص  32, ص  2014الاسكندرية , 

  105صفاء حسين لفته , مرجع سابق , ص  :  اتالاتجاهاكثر حول هذه  للتفصيلينظر  (2)
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ا التشريعات فهي الأخرى تختلف من تشريع لأخر ومن نوع لأخر , اذ ان التشريعات التي تبنت ام
التعويض عن طريق صناديق الضمان لم تنص على قانون واحد ينظم احكام الصناديق بل تعددت القوانين 

عنوية واستقلال بتعدد الصناديق, الا انها تتفق بجعل الصندوق عبارة عن كيان قانوني يتمتع بالشخصية الم
, اما انواع هذه الصناديق فهي متعددة ايضا , فهناك صناديق خاصة (1)مالي واداري ومرخص بموجب القانون

تنشئها جهات خاصة وتناط مهمه ادارتها بتلك الجهات وتم اضافة الشخصية المعنوية عليها من اجل القيام 
خمة والجسيمة تشرف على ادارتها احد الجهات , وهناك صناديق عامة تنشئ عادةً للأضرار الض بأعمالها

الذي جاء  1992شباط لسنة  26( الصادر في 183العامة , فعلى سبيل المثال في فرنسا صدر المرسوم رقم )
والمتعلق بأنشاء صندوق ضمان  1991كانون الأول  31( الصادر في 1406بناءا على القانون رقم ) 

ت نقل الدم , قد انشا لجنة خاصة تسمى " لجنة التعويض " يكون لتعويض مصابي مرض الايدز بسبب عمليا
من مهامها ادارة الصندوق والفصل في طلبات المتضررين , اما مجلس الادارة فيتكون من رئيس احد الدوائر 
أو مستشار بمحكمة النقض ولا يهم ان كان متقاعدا يكون بصفة رئيسا للمجلس , وعضوية اربعة اعضاء يتم 

من دائرة التفتي  العام للشؤون الاجتماعية , وهيئة مجلس الدولة , واحد اعضاء المجلس القومي  اختيارهم
لمرض الايدز على ان يكون طبيبا , وأخر متخصص في المجال الصحية , على ان يساعد اللجنة مجلس 

يختارهم رئيس  يدز وأخريناستشاري يتكون من ممثلين عن الوزارات المعنية ومن ممثلين لجمعيات مرض الا
 . (2)المجلس

كذلك الحال في مصر, فقد تم انشاء العديد من الصناديق , منها الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار 
( من 20الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر الذي انشاء تنفيذاً لنص المادة رقم )

الخاص بإنشائه ,  2007( لسنة 1828لوزراء رقم ), حيث صدر قرار مجلس ا2007لسنة  72القانون رقم 
. ولا يختلف الحال في القانون (3)ادارة ويتمتع بالشخصية المعنوية اما ادارة هذا الصندوق فتتم عن طريق مجلس

                                                           

المجلة الاكاديمية للدراسات الاجتماعية  ,  -صناديق التعويض نموذجا  –البيئية  ضرارقاي  , النظام القانوني للتعويض عن الأميلود  (1)
 137, ص  2018,  19والانسانية , العدد 

 106صفاء حسين لفته , مرجع سابق , ص  (1)
إدارة  "يتولىالسابعة المادة  الاتي "حددتهاى ادارة المجلس وعلى النحو يتول من 2018لسنة  2291حددت المادة السابعة من القرار الوزاري رقم  (2)

رئيس مجلس إدارة متفرغ , وله خبرة عملية في مجال  -1  الصندوق مجلس إدارة يشكل لمدة أربع سنوات بقرار من الوزير المسئول على الوجه الاتي:
رئيس مجلس إدارة شركة  - 3رئيس مجلس إدارة للاتحاد المصري للتأمين . -2لا تقل عن خمسة عشر عاما , يرشحه مجلس إدارة الهيئة .  التأمين
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الذي انشاء  1991( لسنة 28العراقي عن التشريعات المقارنة فقد حدد في قانون اغاثة المتضررين رقم )
يض المتضررين الجهة التي تدير الصندوق وجعل له شخصية معنوية واستقلال مالي بموجبة صندوق لتعو 

 ( .  ية لإدارة صندوق اغاثة المتضررينالهيئة المركز اداري وتتولى ادارته هيئة تسمى )و 

: ان الهدف المراد لصناديق الضمان تحقيقه بوصفها اليه تعويض مكملة  ثالثاً : تمويل صناديق الضمان
سؤولية والتأمين يجعل من مسألة تمويل الصندوق من اهم المسائل واعقدها , حيث كما مر بنا تلعب لنظام الم

صناديق الضمان دورا تكميليا وذلك في الحالات التي لا يعوض المتضرر بصورة كاملة , وتلعب دورا احتياطيا 
ليه فان فعالية صناديق في الحالات التي لا يستطيع فيها المتضرر الحصول على حقه في التعويض , وع

الضمان لتحقيق المراد منها يتوقف على مدى ملاءة الذمة المالية لها ومدى قدرتها في دفع مبالغ التعويضات 
 . (1)ا تكون ضخمة لمستحقيها المتضررينالتي عادت

كن لذا فان السؤال الجوهري الذي يطرح هو من يمول هذه الصناديق ؟ وما هي موارد تمويلها ؟ وكيف يم
 توسيع عملية تمويل الصندوق , بما ينفع ايجابا على قدرتها المالية ؟

باعتبار صناديق الضمان مؤسسه عامة تتمتع بشخصية معنوية وتستهدف تحقيق مصلحة اجتماعية , و 
تحتاج الى استقلال مالي , لذا فان النصوص القانونية التي نظمت تلك الصناديق هي التي تبين كيفية تكوين 

المال ومواردة وطريقة استعادته للمبالغ التي يتولى تعويضها وكيفية ترحيل الفائض منها ان كان الدفع راس 
ات محدد ويجري ضمن مده , لذا فان الاجابة على ما طرح اعلاه من اسئلة يتم من خلال الرجوع الى التشريع

,  وبالرجوع الى التشريعات التي اخذت بنظام صناديق الضمان كاليه مكملة (2)التي نظمت عمل تلك الصناديق
للتعويض في بعض المجالات , نجد ان لصناديق الضمان موارد متعددة تمكنها من تامين التمويل المناسب 

ن اهم للقيام بمهامها , وهذه الموارد ليس على نوع واحد فمنها ما يعد مصدرا رئيسي وأخرى مصادر ثانوية , وم
عوائد  –شركات التأمين  –موارد الصندوق النسبة المالية من ميزانية الدولة كذلك مساهمة المتسببين بالأضرار

                                                                                                                                                                                                               

الإجباري التي يتم الاكتتاب فيها وفقا  التأمينممثلين لأكبر شركتين تأمين بالقطاع الخاص من حيث أعلى متحصلات أقساط  - 4مصر للتأمين .
عضو من ذوى الخبرة يرشحه رئيس الهيئة  . ويتضمن قرار التشكيل تحديد  -6ممثل عن وزارة الداخلية يرشحه وزير الداخلية .  - 5القانون .لأحكام 

 المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
  109صفاء حسين لفته , مرجع سابق  ص  (1)
  109, ص المرجع نفسه (2)
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استثمار الصندوق , بالإضافة الى المنح والتبرعات والمساعدات التي يحصل عليها من جهات مختلفة , هذا 
 .     (1)الغرض الرئيسي الذي انشا من اجلهق وكلما تعددت موارد تمويل الصندوق كان اكثر نجاعة في تحقي

( لسنة 1257ففي فرنسا, حدد القانون الخاص بأنشاء صندوق ضمان تعويض مادة الاسبستوس رقم ) 
 المساهمات في راس مال هذا الصندوق وفق الاتي : 2000

 3تضرر .  . ما يحصل عليه صندوق الضمان نتيجة حلوله محل الم 2. مساهمات الدولة المالية .  1
. ما يحصل عليه الصندوق من استثمار  4المساهمات المالية من فرع حوادث العمل وامراض المهنة . 

 القروض والتبرعات والوصايا وعائدات مواله . 

اما في مصر, نجد ان  قانون التأمين الاجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل 
 : (2) كالاتي وتكون موارد الصندوقالسريع في مصر , اعتمد على موارد عديدة لتمويل الصندوق , 

لس ادارة الصندوق . الهبات والمنح والاعانات التي يسمح مج 2. العائدات من استثمار الصندوق .  1
(  20. نسبة من الاقساط التي تقوم شركات التأمين بتمويل الصندوق بها استنادا لأحكام المادة )  3قبولها .  

 . التعويضات المستردة طبقا لأحكام القانون .  4من القانون المذكور .  

تمويل صندوق اغاثة ولا يختلف الحال في القانون العراقي عن تشريعات المقارنة , فتكون موارد 
 : (3)على النحو الاتيالمتضررين 

 4. عوائد الاسواق والمزادات الخيرية  3. عوائد اليانصيبات .  2. الاموال المنقولة العائدة للصندوق .  1
. الايرادات 5. الهبات والتبرعات والوصايا من داخل وخارج العراق بعد حصول موافقه الجهات المعنية . 

الصندوق ويوافق  لإدارةجة استثمار اموال الصندوق واي مصادر أخرى تقترحها الهيئة المركزية نتي المتحققة
 عليها مجلس الوزراء .

                                                           

  109( المرجع نفسه  , ص 1)
اكتوبر  30( مكرر) أ ( في 43المادة ) الثانية عشر ( منشور بالجريدة الرسمية بالعدد )  2018( لسنة 2291( قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ) 2)

 .  2018سنة 
 .  2000/ 4/ 17ي ( ف3822منشور في الوقائع العراقية بالعدد )  2000( لسنة 27( المادة الرابعة من قانون رقم )3)
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بعد ان بينا مفهوم صناديق الضمان بصوره عامة وكيفية ادارتها وموارد تمويلها وما لها من اهميه في 
مام تحمل مغبة الأضرار التي لحقة به , تكمله التعويض في كثير من الحالات التي يجد المتضرر نفسه ا

وفي مجال قوانين حماية المستهلك التي تنظم حقوق والتزامات المستهلك والذي غالبا ما يعد الطرف الضعيف 
وبالتحديد في مجال الأشياء الخطرة وفي ظل انتشار التكنولوجيا بشكل كبير والاعتماد على الاله في كل 

المحدقة بالمستهلك , وبعد ان ثبت قصور قواعد المسؤولية المدنية عن جبر شيء والتي زاد معها المخاطر 
الضرر في كثير من الحالات يضاف الى ذلك عدم نجاعة التأمين الإلزامي في تكملت التعويض بشكل كامل 
وبعد ان اخذت صناديق الضمان صداها في كثير من الانشطة , ولما تمتاز فيه صناديق الضمان من مزايا 

تحد من البطء في اجراءات التقاضي وتخفف الزخم على المحاكم , فمن ابرز واهم مزايا التعويض فهي 
بواسطة صناديق الضمان هو التخفيف على المتضررين المشقة والعناء في الضرر , يضاف الى ذلك ما 

ذلك يبعثه حصول المتضرر على تعويض مناسب وسريع وان لم يكن بشكل كامل بنفسه من ترضية , كل 
جعل الركون الى صناديق الضمان في قوانين حماية المستهلك ضرورة لا بد منها , خصوصا في مجال 

الناتجة عن أشياء خطرة , فكثير من الحالات يستحيل على المستهلك الحصول على  الاستهلاكحوادث 
أو اعساره أو توفر تعويض يجبر الضرر الذي لحق به نتيجة الأشياء الخطرة , منها عدم معُرفِة المسؤول 

أو احد اسباب استبعاد التأمين الالزامي , ولمعالجه ذلك يحتاج الى انشاء  سبب من اسباب دفع المسؤولية 
صناديق ضمان تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تدار عن طريق احد الأشخاص المعنوية التابعة 

يض بشكل تكميلي , فلا تتدخل الا عندما  يحصل للدولة على ان يكون تدخل هذه الصناديق في التعو 
المستهلك على تعويض جزئي , وذلك في حال عدم تغطية التعويض القضائي أو التأمين الالزامي كل الضرر 
الذي لحق بالمستهلك هذا من جانب , من جانب أخر يكون تدخلها بشكل احتياطي , وذلك في حالة عجز 

المدين به اولًا , اذ يجب مطالبة المدين بالتعويض قبل الرجوع على  المستهلك من الحصول على تعويض من
الصندوق , اما بخصوص تمويله المالي وما يعتمد عليه من موارد فيجب ان تتعدد موارد الصندوق المالية 
ليحقق الغرض الذي انشاء من اجله , ويتم ذلك عن طريق رصد ميزانية له واستقطاع نسبة معينه من شركات 

مين ومساهمة المهنيين يضاف الى ذلك قبول التبرعات والهبات والاعانات وترك الباب مفتوحا لإضافة  التأ
 اي مورد عن طريق قرار يصدر من الهيئة التي تتولى ادارة الصندوق .



 lSSN-2575-4675   (1المجلد ))الثاني عشر( مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة العدد 
 

)149) 
 

 

توصــلنا فــي نهايــة هــذا البحــث الــذي كرســناها لدراســة الــى بعــض النتــائج ونســعى الــى ابــداء بعــض المقترحــات , 
 وعلى النحو الاتي : 

 اولًا : النتائج 
يعتبــر التعــويض الاثــر الطبيعــي  المترتــب علــى قيــام مســؤولية المهنــي نتيجــة أخلالــه بــالألتزام بضــمان ســلامة  -1

 المستهلك.
منصوص عليها في القواعد العامة أو تلك المنصـوص عليهـا فـي قـوانين خاصـة بحمايـة ان احكام التعويض ال -2

المســتهلك , أصــبحت فــي حكــم المؤكــد رغــم اهميتهــا لا تتناســب مــع مــا يتعــرض اليــه المســتهلكين مــن أضــرار 
 ناجمه عن الأشياء الخطرة . 

ل علـى تعـويض مناسـب للضـرر يعد التأمين من الوسائل المهمة التي تمكن المستهلك المتضـرر مـن الحصـو   -3
الذي لحق به نتيجة أستعماله أشياء خطرة , فالمسـتهلك سـيجد غالبـا شـخص ملـيء يمكـن الرجـوع عليـه , كمـا 
سيجنبه اجراءات التقاضي المرهقة , هذا من جانب المستهلك , اما مـن جانـب المهنـي فالتـأمين سـيخفف عنـه 

كـون غالبـا كبيـرة ؛ وذلـك بتوزيـع العـبء عـن طريـق شـركات مبالغ التعويض التي يطالب بها المستهلك والتي ت
 التأمين . 

لصناديق الضمان دوراً فعالًا في جبر ضرر المستهلك الناجم عن أستعماله أشياء خطرة , ويقصـد بصـناديق   -4
الضـــمان ذلـــك الكيـــان القـــانوني المســـتقل الـــذي  يتمتـــع بشخصـــية معنويـــه واســـتقلال مـــالي واداري يهـــدف الـــى 

ستهلك المتضرر من جراء حوادث الأستهلاك , اذا تعذر علية سلوك طريـق أخـر يجبـر بـه ضـرره تعويض الم
ويعــــوض خســــارته , و تنقســــم صــــناديق الضــــمان الــــى صــــناديق وطنيــــة تكــــون علــــى نــــوعين خاصــــة وعامــــة 

 وصناديق دولية تنشئ بموجب اتفاقيات دولية .
مسـتهلك عمـا يلحـق بـه مـن ضـرر جـراء الأشـياء ان صناديق الضمان بوصفها اليه قانونية مكملة لتعـويض ال  -5

الخطـــرة يلعـــب دورا مزدوجـــا , فهـــو يلعـــب دورا تكميليـــا , وذلـــك عنـــد عـــدم حصـــول المســـتهلك المتضـــرر علـــى 
ـــة  ـــا فهـــو لا يتـــدخل الا فـــي حـــالات منهـــا عـــدم معُرفِ تعـــويض بشـــكل كامـــل ,  ومـــن جهـــة يلعـــب دورا احتياطي

 المسؤول عن الضرر أو اعساره .
ديق الضــــمان وطــــرق تمويلهــــا , يــــتم تحديــــده بموجــــب النصــــوص التــــي نظمتهــــا , فقــــد ينــــاط ادارة ادارة صــــنا  -6

الصندوق للدولة أو احد اشخاصها المعنوية التي تخضع لأحكام القانون العام , أو تكون ادارة هذه الصـناديق 
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, امـا طـرق عن طريق اشخاص معنوية من اشخاص القانون الخاص , وتطبـق عليهـا قواعـد القـانون الخـاص 
تمويلهــا ومــوارد تلــك الامــوال , نجــد ان لصــناديق الضــمان مــوارد متعــددة تمكنهــا مــن تــامين التمويــل المناســب 

 للقيام بمهامها , وهذه الموارد ليس على نوع واحد فمنها ما يعد مصدراً رئيسي وأخرى مصادر ثانوية . 
 ثانياً :المقترحات 

لأهميــة التــأمين الاجبــاري لمســؤولية المهنــي الناشــئة عــن أضــرار الأشــياء الخطــرة , نقتــرح علــى المُشــرع  - 1
العراقــي الــنص فــي قــانون حمايــة المســتهلك علــى الــزام المهنــي بالتــأمين مــن مســؤوليته عــن الأضــرار التــي 

رر علـى التعـويض تلحق بالمستهلك جراء أسـتخدام أشـياء خطـرة ؛ وذلـك لضـمان حصـول المسـتهلك المتضـ
 من جهة , ومن جهة أخرى لتوزيع التعويض على المهنيين وطمأنتهم من ملاحقتهم بدعأوى التعويض . 

الناتجــة عــن أشــياء  الاســتهلاكلمــا تمتــاز فيــه صــناديق الضــمان مــن مزايــا, خصوصــا فــي مجــال حــوادث  2
خطـرة , فكثيـر مـن الحــالات يسـتحيل علـى المسـتهلك الحصــول علـى تعـويض يجبـر الضــرر الـذي لحـق بــه 

الأشــياء الخطــرة , منهــا عــدم معُرفِــة المســؤول أو اعســاره أو تــوفر ســبب مــن اســباب دفــع  اســتعمالنتيجــة 
نقتــرح علــى المُشــرع العراقــي انشــاء  أو احــد اســباب اســتبعاد التــأمين الالزامــي , ولمعالجــه ذلــك المســؤولية 

صــناديق ضــمان تتمتــع بالشخصــية المعنويــة والاســتقلال المــالي تــدار عــن طريــق احــد الأشــخاص المعنويــة 
التابعــة للدولــة علــى ان يكــون تــدخل هــذه الصــناديق فــي التعــويض بشــكل تكميلــي , فــلا تتــدخل الا عنــدما  

دم تغطيــــة التعــــويض القضــــائي أو التــــأمين يحصــــل المســــتهلك علــــى تعــــويض جزئــــي , وذلــــك فــــي حــــال عــــ
الالزامي كل الضرر الذي لحق بالمستهلك هذا من جانـب , مـن جانـب أخـر يكـون تـدخلها بشـكل احتيـاطي 
, وذلك في حالة عجز المستهلك من الحصول على تعويض مـن المـدين بـه اولًا , اذ يجـب مطالبـة المـدين 

المــالي ومــا يعتمــد عليــه مــن مــوارد يجــب ان تتعــدد مــوارد بــالتعويض قبــل الرجــوع علــى الصــندوق , وتمويلــه 
الصندوق الماليـة ليحقـق الغـرض الـذي انشـاء مـن اجلـه , ويـتم ذلـك عـن طريـق رصـد ميزانيـة لـه واسـتقطاع 
نســبة معينــه مــن شــركات التــأمين ومســاهمة المهنيــين يضــاف الــى ذلــك قبــول التبرعــات والهبــات والاعانــات 

 اي مورد عن طريق قرار يصدر من الهيئة التي تتولى ادارة الصندوق .    وترك الباب مفتوحا لإضافة  
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